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الحميدي السبيعي ود.عادل الدمخي وعيسى الكندري وخالد العتيبي اثناء الاجتماع حمد الهرشاني ود.خليل عبدالله وصفاء الهاشم وثامر السويط ومحمد هايف خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان

تحقيق في »الجوازات المزورة«.. واستعجال »الحقوق المدنية للبدون«

»الميزانيات« لـ »البلدية«: إجراءات فعالة لتلافي ملاحظات »المحاسبة«
قال رئيس لجنة الميزانيات والحســاب الختامي عدنان ســيد 
عبدالصمــد ان اللجنة اجتمعت لمناقشــة ميزانية بلدية الكويت 
للسنة المالية الجديدة 2020/2019 وحسابها الختامي للسنة المالية 
المنتهية 2018/2017 وملاحظات ديوان المحاســبة وجهاز المراقبين 

الماليين بشأنه، وتبين لها ما يلي:
بلغــت المصروفات الفعلية لبلدية الكويت 224 مليون دينار، 
في حين انخفضت المصروفات المقدرة لها في ميزانية السنة المالية 
الجديــدة بنحــو 18% لتبلغ نحو 182 مليون دينــار، والتي كانت 
من بين أســبابها نقل الاختصاصات المتعلقة بالتغذية ووحداتها 
التنظيميــة والإدارية والموظفين المعنيين مــن البلدية إلى الهيئة 

العامة للغذاء والتغذية كما نص القانون على ذلك.
ورغم وجود تسويات على الملاحظات المسجلة من قبل ديوان 
المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين إلا أن اللجنة تطالب بمزيد من 
الإجراءات الفعالة ليتم تلافيها بشــكل جــذري، حيث إن غالبية 
الملاحظات متعلقة بالجانب المالي والإداري والتي من السهل تداركها 
قبــل وقوعها لو تم تفعيــل مكتب )التدقيــق والتفتيش( التابع 

للوزير الذي لا يؤدي مهامه بفعالة وفق تقييم ديوان المحاسبة، 
مع ضرورة إعادة النظر في إعداد الموظفين ومؤهلاتهم وخبراتهم 
في هذا المكتب، حيث ان هناك 29 موظفا يحملون وظائف إشرافية. 
وطالبت اللجنة بضرورة مراعاة عرض تمديدات العقود على 
الجهات الرقابية )ديوان المحاسبة – جهاز المراقبين الماليين( مستوفية 
كافة الموافقات اللازمة والمســتندات المطلوبة قبل تمديدها، حيث 
ان هناك العديد من المخالفات المالية المسجلة في هذا الشأن وأنه 
تم تمرير 11 اســتمارة صرف من قبل رئيس الجهة في هذا الشأن 

رغم امتناع جهاز المراقبين الماليين.
أما فيما يتعلق بعقود النظافة فقد أفادت البلدية بأنها أخذت 
بعين الاعتبار المآخذ التي بينها ديوان المحاسبة فيما سبق، حيث 
انخفضت تكلفة عقود النظافة الجديدة عما كانت عليه في العقد 
السابق من 285 مليون دينار إلى 127 مليون دينار وسيتم توزيع 
تكلفتها على 5 سنوات، وبعض هذه العقود الجديدة دخلت مؤخرا 

حيز التنفيذ وفقا لإفادة البلدية الكويت في الاجتماع.
وبينــت اللجنة ضرورة أن تكون النصــوص القانونية أكثر 

مرونــة وبما لا يخل بالرقابة خاصــة أن بعضها قد يترتب عليه 
أعباء إضافية على الخزانة العامة، حيث إنه نتيجة لوجود اختلاف 
فــي آلية احتســاب تكلفة عقود النظافة الجديدة والتي أســفرت 
عن توفير 2 مليون دينار عما كان سيتم إبرامه إلا أنه في المقابل 
تم إصدار 5 تمديدات على العقود الســابقة مما ترتب عليه أعباء 
إضافية على الخزانة العامة أكبر بكثير من مبلغ التوفير ستصل 
إلى 62 مليون دينار حســب إفادة ديوان المحاسبة في الاجتماع، 
وكان يمكن توفيرها لو تم توقيع العقود الجديدة مباشــرة بعد 

انتهاء فترة العقود القديمة.
كمــا وجهت اللجنة بضرورة عرض المســتجدات التي انتهت 
إليها بلدية الكويت مع المســتثمرين المقترحين لمشــروع )محطة 
معالجة النفايات الصلبة في كبد( على ديوان المحاسبة لإبداء الرأي 
بشــأنها، خاصة أنه سبق لديوان المحاسبة عدم الموافقة على هذا 
المشــروع البالغ تكلفته 886 مليون دينار والتي ستوزع تكاليفه 
على 25 سنة لعدد من المبررات الفنية والمالية وأن له تكاليف غير 
منظورة، مع تأكيد اللجنة من ناحية المبدأ على أهمية هذه النوعية 

من المشاريع شريطة تنفيذها وفق الضوابط السليمة بما يحقق 
الاســتفادة منها بيئيا وماليا وأن تكون بديلا حقيقيا وذا جدوى 
اقتصادية وتخفف من تكاليف عقود النظافة المعمول بها حاليا.

أما فيما يتعلق بإيرادات البلدية والبالغة تقديراتها 37 مليون 
دينار في ميزانية السنة المالية الجديدة، فقد طالبت اللجنة بمزيد 
من الجهود لتلافي ملاحظات ديوان المحاسبة المسجلة في هذا الشأن 
ومنها أن تكون قاعدة البيانات الخاصة بتراخيص الإعلانات أكثر 
دقــة خاصة وأن هناك أكثر مــن 9 آلاف إعلان انتهت تراخيصها، 
وســرعة اعتماد اللائحة المنظمة للوحات الإعلانية في الشــوارع 

وزيادة أعداد المفتشين في هذا الشأن.
كمــا اســتمعت اللجنة إلى مــا قامت به البلدية مــن إجراءات 
لإحكام الرقابة على التشــوينات )الأراضي المخصصة للمشاريع 
لتخزين المواد المســتخدمة في المشــروع( والتــي كانت من بينها 
العمل على اســتصدار لائحة منظمة والتفتيش عليها للتأكد من 
أنها تســتخدم في الغرض المخصصة له والتنســيق مع الجهات 

المعنية لإحالة المتجاوزين.

اتفق أعضاء لجنة حقوق 
الإنسان خلال اجتماع عقد امس 
على تقديم طلــب إلى مجلس 
الأمة لتشكيل لجنة تحقيق في 
قضية الجوازات المزورة لفئة 
المقيمين بصورة غير قانونية 
»البدون« وطلب آخر لاستعجال 
مناقشة تقريرها بشأن الحقوق 
المدنية والاجتماعية لهذه الفئة.
اللجنة  وأوضــح رئيــس 
الدمخي في  النائــب د.عــادل 
تصريــح بالمركز الإعلامي في 
مجلس الأمة، ان اجتماع اللجنة 

يتــم إصــدار بطاقــات ضمان 
صحي من غير ذكر الجنسية 
وبدون اشتراط التوقيع على 
أي تعهد من قبل أصحاب هذه 

الجوازات المزورة.
وأضــاف »عــدم التوقيــع 
علــى التعهد مازال معمولا به 
بحسب ما بلغنا، في حين أن ذكر 
الجنسيات في بطاقات الضمان 
الصحــي بات محل خلاف بين 

اللجنة والجانب الحكومي«.
إلــى أن الجانــب  وأشــار 
الحكومي يريد ذكر الجنسية 

يتــم  أن  »يجــب  وقــال: 
التحقيق في أســاس المشكلة 
ولا يذهب مــن تلاعب بهؤلاء 
وقــام ببيــع هذه الجــوازات، 
والمحــات و)الدكاكــن( التي 
فتحت للأسف وتبين بعد ذلك 
أنها كلها جوازات وهمية غير 

صالحة«.
مــن جهتــه، قــال عضــو 
اللجنــة النائــب محمد هايف 
»نؤكد مطالبتنا بإقرار قانون 
الحقوق المدنية في المداولتين 
في الجلسة المقبلة ولا مفر من 

وزير الداخلية إلى الانسحاب 
من الاجتماع«.

وتابع »لذلــك أدعو وزير 
الداخليــة لاتخاذ قــرار لأنه 
الفعلــي للجهــاز  الرئيــس 
المركــزي ولديــه الصلاحية 
لاتخاذ قرارات من هذا النوع 
في قضايا أمنية وإنسانية لا 
يمكــن أن تبقــى معلقة بهذه 

الطريقة«.
ورأى أن »لسان حال الجهاز 
المركزي اليوم يقول لا حلول، 
وقد عارض الجهاز جميع آراء 

فــي بطاقة الضمــان الصحي 
وهو الأمر الذي يرفضه أعضاء 
اللجنة ويتمســكون بالاتفاق 

السابق.
وبــن الدمخــي أن اللجنة 
اتفقت على تقديم طلبين لتقديم 
مناقشة مشروع قانون الحقوق 
المدنية والاجتماعية لهذه الفئة، 
وآخر لتشكيل لجنة تحقيق من 
المجلس فــي قضية الجوازات 
المــزورة وكيفيــة صدور هذه 
الجوازات وآثار القضية وكيفية 

معالجتها.

استجواب وزير الداخلية إذا لم 
تتم معالجة المحور الإنساني 

في القضية«.
وأضاف أن »الاجتماع عقد 
بحضور نائب رئيس مجلس 
الداخليــة  الــوزراء ووزيــر 
والرئيــس التنفيــذي للجهاز 
المركزي لمعالجة أوضاع غير 
محــددي الجنســية، وتناول 
بند وحيد خــاص بالجوازات 
المــزورة، وكالمعتاد لــم يقدم 
الجهاز أي حلول للأسف وأخذ 
يدور في حلقة مفرغة، ما دعا 

أعضاء اللجنة«، متسائلا: إذن 
ما هو الحل؟

وأكد هايف أن »حل مشكلة 
الجوازات المزورة التي أشرفت 
وباركتهــا  ورعتهــا  عليهــا 
الحكومــة يكــون بمحاســبة 
الأطراف التي زورت الجوازات 
وتلقت في المقابل مبالغ طائلة لا 
أن تقتصر المحاسبة على الذين 
حصلوا على هــذه الجوازات 
فقط«، مطالبا بإعادة أصحاب 
تلك الجــوازات إلى تصنيفهم 

القديم »بدون جنسية«.

الدمخي: خلاف بين لجنة حقوق الإنسان والحكومة على ذكر الجنسيات في بطاقات الضمان الصحي.. و هايف: لا مفر من استجواب وزير الداخلية إذا لم يعالج المحور الإنساني 

عدنان عبدالصمد والشيخ خالد الجراح وصالح الفضالة

تمحور حول قضية الجوازات 
المزورة وبطاقة الضمان الصحي 
الصادرة من الجهاز المركزي، 
وذلك بناء على اتفاق مســبق 
في شهر أغسطس 2017 لإصدار 
هذه البطاقة لمن كان عنده جواز 
وتبين بعد ذلك بأن هذا الجواز 
غير صالح ولا يمكن تجديده.
ولفــت إلى أنــه تم الاتفاق 
حينذاك مع الجانب الحكومي 
ممثلا بوزارة الداخلية والجهاز 
المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين 
بصورة غير قانونية على أن 

لمشاهدة الڤيديو
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